
 وتعدیلاتھ ٢٠٠٠لسنة  ٢٨قانون البنوك رقم 

  ) ١(المادة 

 . ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة) ٢٠٠٠قانون البنوك لسنة (یسمى ھذا القانون 
  ) ٢(المادة 

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم  -أ
  -:تدل القرینة على غیرذلك

  .البنك المركزي الاردني: البنك المركزي

  .مجلس ادارة البنك المركزي: المجلس

  . محافظ البنك المركزي: المحافظ

ك الشركة التي یرخص لھا بممارسة : البنك ي ذل ا ف انون بم ذا الق الاعمال المصرفیة وفق احكام ھ
  . لھ بالعمل في المملكة فرع البنك الاجنبي المرخص

لامي ك الاس ام  :البن ع احك ق م ا یتف رفیة بم ال المص ة الاعم ا بممارس رخص لھ ي ی ركة الت الش
  . ومبادئھا واي اعمال وانشطة اخرى وفق احكام ھذا القانون الشریعة الاسلامیة

ا ممارسة : ة المالیة الشرك ن غایاتھ ى ان م الشركة التي ینص عقد تأسیسھا ونظامھا الاساسي عل
  . الودائع غیر مشروطة التوظیف انشطة مالیة باستثناء قبول

زم : الودیعة ذي یلت ى شخص اخر ال دفع ال ن وسائل ال مبلغ من النقود یسلمھ شخص باي وسیلة م
ون المتفق  برده لدى الطلب او وفقا للشروط علیھا ویكتسب المودع لدیھ ملكیة النقود المودعة ویك

  .ویكون الرد بذات نوع العملة المودعة لھ الحق في التصرف فیھا مع التزامھ برد مثلھا للمودع

ده واي مستحقات : الائتمان ع فوائ ل حق استرداده م ل مقاب دفع مبلغ من المال من البنك الى العمی
  . و تعھد یصدره البنكا اخرى علیھ واي ضمان او كفالة

ان : الاعمال المصرفیة نح الائتم ة لم ة او جزئی قبول الودائع من الجمھور واستخدامھا بصورة كلی
ذه  واي اعمال أخرى یقرر درھا لھ ً مصرفیة بموجب اوامر یص الا ا اعم البنك المركزي اعتبارھ

  . الغایة

ال المصرفیة الأسلامیة ر اساس : الاعم ى غی ة عل ال القائم ع الاعم ول الودائ ي مجال قب دة ف الفائ
رى رفیة الأخ دمات المص ریعة  والخ ام الش ع احك ق م ا یتف تثمار بم ل والاس ال التموی ي مج وف

  . الاسلامیة ومبادئھا

  . التعلیمات او القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفیذ احكام ھذا القانون: الاوامر

ي: رأس المال التنظیمي ة  اجمالي قیمة العناصر الت ة تلبی ك المركزي لاغراض رقابی ددھا البن یح
  . المقررة بموجب اوامر یصدرھا البنك المركزي لمتطلبات نسبة كفایة راس المال



  . الشخص الطبیعي او الاعتباري: الشخص

اري او : الاداري ثلا لشخص اعتب عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفتھ الشخصیة او بصفتھ مم
  . فیھ مدیر عام البنك او أي موظف

ر : السیطرة خص اخ ال ش ى اعم ال عل أثیر فع ة ت ى ممارس رة عل ر المباش درة المباشرة او غی الق
  . وقراراتھ

  . من رأسمال شخص اعتباري%) ١٠(السیطرة على ما لا یقل عن  :المصلحة المؤثرة

ا : الحلیف الشخص الذي یسیطر على شخص اخر او یسیطر علیھ ذلك الشخص او یسیطر علیھم
  . اخرمعا شخص 

الشركة التي یملك فیھا شخص او مجموعة اشخاص ، تجمعھم مصلحة واحدة ،ما : الشركة التابعة
ا  من رأسمالھا او%) ٥٠(لا یقل عن  ؤثرة فیھ یملك ھذا الشخص او ھؤلاء الاشخاص مصلحة م

  .تسمح بالسیطرة على ادارتھا او على سیاستھا العامة

ا: ذو الصلة كلان مخ ر ، یش ان ، او اكث ى شخص دھما عل یطرة اح بب س دة بس طرة مصرفیة واح
دیم  %)٤٠( الاخر او تملك احدھما ما لا یقل عن من راسمال الشخص الاخر او نظرا لتبادلھما تق

د او لان در واح ن مص ان لمشروع  الضمانات فیما بینھما او لان سداد قروضھما م اقتراضھما ك
  . نون یعتبر ذوو الصلة شخصا واحداواحد او ما شابھ ذلك من الحالات ، ولمقاصد ھذا القا

الاوراق المالیة ، المستشار المالي ، امین الاستثمار ، ومدیر الاستثمار حیثما : یقصد بعبارات -ب
 . المعاني المخصصة لھا بمقتضى قانون الاوراق المالیة النافذ المفعول وردت في ھذا القانون

  

  ) ٣(المادة 

ك  -أ وز للبن ھ یج رفیة ، الا ان ال المص ارس الأعم ن یم ل م ى ك انون عل ذا الق ام ھ ري أحك تس
ً معینین من أي اجراءات  المركزي بموجب اوامر خاصة یصدرھا لھذه الغایة ان یستثني اشخاصا

ا او بسبب مصادر ار  او متطلبات محددة فیھ نظرا لطبیعة اعمالھم او حجمھ والھم او لاي اعتب ام
  . اخر

ي -ب واردة ف لامیة ال البنوك الاس ة ب ام الخاص لامي للأحك ك الاس ع البن ا  یخض انون ،كم ذا الق ھ
ك  تسري علیھ احكام ھذا القانون والقوانین الاخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فیھ مع تل

  .الاحكام

ة لاي -ج ً ان یخضع اي شركة مالی ك ضروریا د ذل ذا  یجوز للبنك المركزي اذا وج ام ھ ن احك م
 . القانون بموجب اوامر خاصة یصدرھا لھذه الغایة

  ) ٤(المادة 

یحظر على أي شخص ان یقوم باي من الاعمال المصرفیة الا بعد منحھ الترخیص النھائي من  -أ
  . البنك المركزي وفق احكام ھذا القانون



الودائع دون موافقة یحظر على الشخص غیر المرخص لھ بممارسة الاعمال المصرفیة قبول  -ب
  . خطیة مسبقة من البنك المركزي

زي  -ج ك المرك ر البن ع اوام ارض م ً یتع اطا لا او نش ارس عم ة ان تم ركة المالی ى الش یحظر عل
  .من ھذا القانون ) ٣(المادة  من) ج(الصادرة وفق احكام الفقرة 

ا س -د ك او مرادفاتھ ة بن ت كلم ورة كان اي ص تعمل ب خص ان یس ى أي ش ر عل ة یحظ واء باللغ
في اوراقھ ووثائقھ ودعایاتھ أي لفظة او عبارة لھا علاقة  العربیة او بأي لغة اجنبیة او ان یستعمل

  -:بالاعمال المصرفیة او تحمل دلالة علیھا الا في الحالات التالیة

  . اذا كان ھذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون او أي اتفاقیة دولیة تكون المملكة طرفا فیھا -١

  . اذا دل السیاق على ان الاستعمال لا یمت بصلة للاعمال المصرفیة -٢

  . اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب المحافظ یسمح بھذا الاستعمال -٣

ول  -ه یحظر على أي شخص ان یدلي بمعلومات مضللة او یقدم للغیر معلومات مغلوطة تتعلق بقب
 . الودائع
  ) ٥(المادة 

ن ) ٤(من یخالف احكام المادة كل  -أ ل ع ة لا تق س بغرام ن المجل رار م ب بق من ھذا القانون یعاق
ة  وع المخالف وم الاول لوق ذ الی وم من ل ی ن ك ار ع ة الاف دین ى ثلاث د عل ار ولا تزی مائة دین خمس

  . وطوال مدة استمرارھا

ي الفق -ب ا ف ذه ) أ(رة اذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص علیھ ن ھ م
ً من الاجراءات  المادة او اذا تكرر وقوعھا بعد فرض العقوبة ، یجوز للمجلس اتخاذ ما یراه لازما

 . المخالف لمنع المخالفة بما في ذلك اصدار الامر باغلاق محل الشخص
  ) ٦(المادة 

  -:یشترط لترخیص البنك ان یكون شركة مساھمة عامة ، ویستثنى من ذلك ما یلي -أ

  . فرع البنك الاجنبي -١

  . الشركة التابعة -٢

  . الشركة المعفاة -٣

ي  -ب ا ف یتم ترخیص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص علیھ
  . ھذا القانون

ً للمتطلبات والشروط المنصوص  -ج اذا كان البنك شركة تابعة لبنك اخر ، فیجري ترخیصھ وفقا
  . او شروط اخرى تحددھا اوامر البنك المركزي قانون واي متطلباتعلیھا في ھذا ال

ددھا نظام  -د ي یح ات والشروط الت ً للمتطلب ا اة ، فیجري ترخیصھ وفق ك شركة معف ا ذا كان البن
 . او شروط اخرى تحددھا اوامر البنك المركزي خاص یصدر لھذه الغایة واي متطلبات



  ) ٧(المادة 

ك المركزي تقدم لجنة المؤسسین  -أ دى البن طلب ترخیص البنك على الانموذج المعد لھذه الغایة ل
ً فیھ ما یلي   -: مبینا

  . مقدار رأسمال البنك المصرح بھ وما سیطرح منھ للاكتتاب -١

ن  -٢ ل ع ا لا یق اھم بم ذي یس س ال ن المؤس ات ع دم بیان ى أن تق س عل ل مؤس اعي لك م الرب الاس
ان%) ٥( مل مك ك تش مال البن ن رأس ن اق م ان أي م ان اذا ك وب بی ع وج ھ م یرتھ الذاتی ھ وس امت

ً لمؤسس اخر   . المؤسسین حلیفا

راره  -٣ أي معلومات او بیانات اضافیھ تتطلبھا اوامر البنك المركزي او یراھا ضروریة لاتخاذ ق
  .في طلب الترخیص 

  -:یرفق بطلب الترخیص ما یلي -ب

  . عقد تأسیس البنك ونظامھ الاساسي -١

  . التنظیمي للبنك وخطة عملھ ومجال نشاطھالھیكل  -٢

م  -٣ ي ت س الت ك والاس ل البن ن عم ى م ثلاث الاول نوات ال ة للس ة المقترح ات التقدیری المیزانی
 . اعتمادھا في اعدادھا

  ) ٨(المادة 

ب  یحدد البنك المركزي مقدار الحد الادنى لكل من رأس المال المصرح بھ للبنك ورأسمالھ المكتت
ات سلامة بھ ، ولھ ان  ي ضوء متطلب یعدل ھذین الحدین من وقت لاخر للبنوك كلھا أو بعضھا ف

 . العمل المصرفي وتطویره
  ) ٩(المادة 

یصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخیص المقدم الیھ خلال ثلاثة اشھر من تاریخ تقدیمھ  -أ
  . الترخیص بھذا القرارعلى الطلب او برفضھ ، ویتم اشعار طالب  سواء بالموافقة المبدئیة

رخیص -ب ب الت ى طل ة عل ة المبدئی راره بالموافق ھ  اذا اصدر البنك المركزي ق دد فی ھ ان یح فعلی
  -:للحصول على الترخیص النھائي ، بما في ذلك ما یلي المتطلبات والشروط اللازمة

  . مقدار الحد الادنى لرأسمال البنك المصرح بھ وما سیطرح منھ للاكتتاب -١

  . سدید كامل راس المال المكتتب بھت -٢

  . استكمال جمیع اجراءات تأسیس البنك -٣

  . الاسماء المقترحة لمنصب المدیر العام ومراكز الادارة العلیا في البنك -٤

  . بیان بالتجھیزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لاعمالھ -٥



  . أي متطلبات وشروط اخرى تحددھا اوامر البنك المركزي -٦

اریخ  -ج ن ت نة م لال س رخیص خ ب الت توف طال م یس ا اذا ل اة حكم ة ملغ ة المبدئی ر الموافق تعتب
 . والشروط اللازمة للحصول على الترخیص النھائي حصولھ علیھا جمیع المتطلبات

  ) ١٠(المادة 

من المادة ) ب(اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخیص النھائي المنصوص علیھا في الفقرة  -أ
اریخ  )٩( ن ت ة اشھر م ك خلال ثلاث من ھذا القانون یصدر البنك المركزي الترخیص النھائي للبن

  . المتطلبات تقدیم طلب جدید یؤكد فیھ طالب الترخیص استكمال ھذه

ً للتحویل -ب  . یمنح البنك المركزي الترخیص النھائي لمدة غیر محددة وعلى الا یكون قابلا
  ) ١١(المادة 

ذي تقتضیھ  -أ ى الوجھ ال ة عل یقدم البنك الاجنبي طلب ترخیص فرع لھ او اكثر للعمل في المملك
  -:تتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالیة اوامر البنك المركزي على ان

  . ان یكون مرخصا لھ في قبول الودائع في بلد مركزه الرئیسي -١

  . ان یتمتع بسمعة جیدة ومركز مالي متین -٢

  . ان یكون حاصلا من الجھة المختصة في بلد مركزه الرئیسي على موافقة للعمل في المملكة -٣

س  -٤ ى اس تندا ال ان یكون الاشراف علیھ من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئیسي مس
ال المصرفیة ة الاعم ي رقاب لیمة ف ارف  س ة المصرفیة المتع اییر الرقاب ق مع ى تطبی دھا الأدن وح

ً   علیھا   .دولیا

  . ان یتعھد بالتزام فرعھ المرخص لھ بالعمل في المملكة بجمیع التشریعات الساریة المفعول -٥

ق الشروط والاجراءات  -ب ي وف ك الاجنب رع البن یصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخیص ف
 . متطلبات اخرى یراھا ضروریة لھذه الغایة المتبعة في ترخیص البنك الاردني واي

  ) ١٢(دة الما

ى  -أ د أن یحول إل ھ المصرفیة إلا بع ن أعمال لا یجوز لفرع البنك الأجنبي أن یبدأ بممارسة أي م
 ً ا دة مبلغ ة واح ة دفع ك  المملك وز للبن ي ، ویج ك الأردن رر للبن ال المق ف رأس الم ادل نص یع

  . الأردني المركزي زیادة ھذا المبلغ من وقت لآخر بحد أقصى رأس مال البنك

البنك الأجنبي عند بدء عملھ في المملكة سواء من خلال فرع واحد أو أكثر مدیرا إقلیمیا یعین  -ب
ا مسؤولا مسؤولیة  مقیما لفرعھ أو فروعھ في المملكة وذلك بمقتضى وثیقة رسمیة یكون بموجبھ

ا ،  كاملة أمام البنك المركزي والجھات الرسمیة الأخرى ا وإدارتھ روع وموجوداتھ ال الف عن أعم
  . ع في البنك المركزي صورة مصدقة عن ھذه الوثیقةوتود

ك أو  -ج ك البن یلتزم فرع البنك الأجنبي بإبلاغ البنك المركزي عن أي تغییر یطرأ على جنسیة ذل
 . عقد تأسیسھ أو نظامھ الأساسي



  ) ١٣(المادة 

  -:خاصیستوفي البنك المركزي الرسوم المبینة ادناه على ان تحدد مقادیرھا بمقتضى نظام 

  . رسم طلب الترخیص -أ

  . رسم اصدار الترخیص النھائي -ب

 . رسوما سنویة على البنك وكل فرع او مكتب لھ -ج
  ) ١٤(المادة 

یحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك یتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئیسي وفروعھ 
 . من ھذا القانون) ٧(دة ومكاتبھ ، كما یحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص علیھا في الما

  ) ١٥(المادة 

  -:على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئیسي بما یلي -أ

  .عقد تأسیسھ ونظامھ الاساسي وتعدیلاتھ-١

  .سجل باسماء المساھمین وعدد اسھم كل منھم -٢

  . وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراتھ ومحاضر لجنة التدقیق -٣

  . اجتماعات الھیئة العامة للمساھمین وقراراتھاوثائق محاضر  -٤

دققي -٥ اریر م الي وتق زه الم اباتھ وبمرك ة بحس ات الخاص نویة والبیان اریره الس ابات  تق الحس
  . الخارجین

  . أي بیانات تتطلبھا اوامر البنك المركزي -٦

  . نك المركزيعلى فرع البنك الاجنبي ان یحتفظ بالبیانات والوثائق التي تحددھا اوامر الب -ب

ي  -ج ا ف ا بم ة بھ ات المتعلق على البنك ان یوثق عملیاتھ مع عملائھ وان یحتفظ بالمعلومات والبیان
 . الیومیة لكل منھم ذلك الحسابات الافرادیھ

  ) ١٦(المادة 

لا یجوز للبنك اجراء أي تعدیل على عقد تأسیسھ او نظامھ الاساسي الا بعد الحصول على موافقة 
 .من البنك المركزي  خطیة مسبقة

  ) ١٧(المادة 

ة  -أ ى موافق ول عل د الحص ان الا بع بب ك ھ لاي س ة اعمال ن ممارس ف ع ك ان یتوق وز للبن لا یج
  . خطیة مسبقة من البنك المركزي

ل  -ب ولا یجوز للبنك ان یفتح فرعا او مكتبا جدیدا لھ داخل المملكة او خارجھا او ان یغلقھ او ینق
 .بقة من البنك المركزي مكانھ دون موافقة مس



  ) ١٨(المادة 

  -:للبنك المركزي ان یصدر قرارا بالغاء ترخیص البنك وذلك في أي من الحالات التالیة

رخیص او  -أ ب الت ي طل حیحة وردت ف ر ص ات غی ى معلوم اء عل ائي بن رخیص النھ نح الت اذا م
ق ا یتعل ة م ھ ، وخاص ة ب ائق المرفق الح  الوث ن ذوي المص ین م ین بالمؤسس ؤثرة او الاداری الم

  .المقترحین للعمل في البنك

رخیص  -ب ى الت اریخ حصولھ عل ن ت ى عشر شھرا م اذا لم یبدأ البنك بممارسة اعمالھ خلال إثن
  .بعد البدء بممارسة اعمالھ المصرفیة النھائي او توقف عن قبول الودائع

ادة اذا امتنع البنك عن تنفیذ أي من الاجراءات التي یتخذھا البن -ج ام الم ك المركزي بموجب احك
  . من ھذا القانون) ٨٨(

با بشأن  اذا قدم البنك طلبا لالغاء ترخیصھ، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار -د راه مناس الذي ی
  .من تاریخ تقدیمھ الطلب خلال ستین یوما

  .اذا تم الغاء ترخیص بنك اخر لھ مصلحة مؤثرة في البنك -ه

 .في بنك اخر او تم بیع كل موجوداتھ او معظمھااذا تم دمج البنك  -و
  ) ١٩(المادة 

الات  ن الح ي أي م ي ف ك الاجنب رع البن رخیص ف اء ت وص الغ ھ الخص ى وج زي عل ك المرك للبن
  -:التالیة

  .اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئیسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع -أ

ك الا -ب ى جنسیة البن ھ اذا طرأ أي تغییر عل د تأسیسھ او نظام ى عق ھ او عل ى ملكیت ي او عل جنب
  .الاساسي

  .اذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الاجنبي -ج

ة  -د ي المملك ي ف ك الاجنب اذا طرأ أي تغییر یرى البنك المركزي انھ یؤثر سلبا في نشاط فرع البن
  .وحسن سیر اعمالھ

زه  -ه د مرك ي بل ة ف لطات المختص ت أن الس ة إذا ثب ي رقاب لیمة ف س الس ق الأس م تطب ي ل الرئیس
 .الأعمال المصرفیة

  ) ٢٠(المادة 

دوره  یبلغ البنك المركزي البنك بالغاء ترخیصھ وینشر قرار الالغاء خلال سبعة ایام من تاریخ ص
 .في صحیفتین محلیتین یومیتین على الاقل كما یتم نشره في الجریدة الرسمیة

  ) ٢١(المادة 

س ادا ون مجل ع یك ھ ویتمت راف علی ك والاش ة للبن ات العام ع السیاس ن وض ؤولا ع ك مس رة البن



ام  ولى بشكل خاص المھ ذ المفعول، ویت انون الشركات الناف ي ق بالصلاحیات المنصوص علیھا ف
  -:والصلاحیات التالیة

  .تحدید الاھداف ووضع الخطط التي تلتزم الادارة التنفیذیة في البنك بالعمل بمقتضاھا -أ

  .تیار الادارة التنفیذیة القادرة على ادارة شؤون البنك بكفاءة وفعالیةاخ -ب

ة  -ج ھیلات الائتمانی نح التس روط م س وش دد اس ة تح تثماریة مكتوب ة وإس ة ائتمانی اد سیاس اعتم
  .تزوید البنك المركزي بنسخة منھا وبأي تعدیلات تطرأ علیھا وأسس الاستثمار، على ان یتم

  . البنك والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة لتحقیق ذلك مراقبة تنفیذ سیاسات -د

التأكد من عدم تحقیق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارتھ العلیا أي منفعة  -ه
  .ذاتیة على حساب مصالح البنك

ھ  -و ك المركزي بمقتضى قانون ا البن زود بھ ي ی ات الت اتخاذ الخطوات الكفیلة لتأمین دقة المعلوم
  .وبموجب أحكام ھذا القانون

ة  -ز رى ذات علاق انون وأي تشریعات أخ ذا الق ام ھ د بأحك ة بالتقی ع الإجراءات الكفیل اتخاذ جمی
  .بأعمال البنك وأنشطتھ

ي  -ح ة وصلاحیاتھا الت ھ المختلف ام اجھزت دد مھ ي تح وضع الأنظمة والتعلیمات الداخلیة للبنك الت
 .یة على أعمالھ تكفل تحقیق الرقابة الإداریة والمال

  ) ٢٢(المادة 

اضافة الى ما ھو منصوص  -یجب ان تتوافر فیمن یشغل رئاسة او عضویة مجلس ادارة البنك -أ
  -:الخاصة التالیة الشروط -علیھ في قانون الشركات

  .ان لا یقل عمره عن خمس وعشرین سنة -١

  .ان یكون حسن السیرة والسمعة -٢

ا ان لا یكون عضوا في مجلس  -٣ ا او موظف ً اقلیمی دیرا ھ او م ا ل ً عام ادارة أي بنك آخر او مدیرا
  .تابعا لذلك البنك فیھ ما لم یكن البنك الاخر

ھ  -ب د أن ك إذا وج س إدارة البن للبنك المركزي أن یعترض على ترشیح أي شخص لعضویة مجل
 .من ھذه المادة) أ(لا تتحقق فیھ أي من الشروط الواردة في الفقرة 

  ) ٢٣(المادة 

ن الحالات  ي أي م ك ف ك المركزي وذل ذه البن رار یتخ ك عضویتھ بق س ادارة البن یفقد عضو مجل
  -:التالیة

ذ  -أ انون الشركات الناف ام ق اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرھا في عضویتھ وفقا لأحك
  . المفعول وأحكام ھذا القانون



ن اعضاء  -ب یس او أي م ررة اذا طلب المجلس تنحیة رئ وفر أسباب مب ك اذا ت س إدارة البن مجل
 .لذلك تستدعیھا مصلحة المودعین أو المساھمین

  ) ٢٤(المادة 

ادة  ي الم واردة ف ) ٢٣(لا یجوز لمن فقد عضویتھ في مجلس ادارة البنك لاي سبب من الاسباب ال
ول ع ھ دون الحص ل فی ك او ان یعم س ادارة أي بن ي مجل وا ف انون ان یكون عض ذا الق ن ھ ى م ل

 . موافقة خطیة مسبقة من المجلس
  ) ٢٥(المادة 

ً عاما للبنك او یعین في احد مراكزه العلیا التي -أ یحددھا البنك المركزي  یشترط فیمن یعین مدیرا
  -:یلي طیلة مدة عملھ ما

  .ان یكون حسن السیرة والسمعة -١

لآخر تابعا للبنك الذي یعین ان لا یكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك آخر إلا اذا كان البنك ا -٢
  . فیھ

  .ان یكون متفرغا لادارة اعمال البنك -٣

  .ان یتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفیة التي تتطلبھا اعمال البنك-٤

رة  -ب ي الفق ا ف ادة ) أ(للبنك المركزي أن یعترض على أي من التعیینات المشار الیھ ذه الم ن ھ م
 .تعیین الواردة فیھااذا وجد انھا لم تحقق ایا من شروط ال

  ) ٢٦(المادة 

  -:یلتزم مدیر عام البنك بما یلي

تحقیق الرقابة الداخلیة على سیر العمل في البنك وتقیده بالقوانین والانظمة والتعلیمات المعمول  -أ
  .بھا

ھ  -ب ع اعمال ن ان جمی د م تزوید مجلس ادارة البنك بشكل دوري بتقریر عن اوضاع البنك والتأك
یر  عھاتس ي یض ة الت ا للسیاس روریة  طبق ا ض ات یراھ أي مقترح ھ ب یة ل س الادارة والتوص مجل

  .لتطویر عمل البنك

ة  -ج انون والانظم ذا الق ام ھ ا لاحك ا طبق ي یطلبھ ات الت ات والبیان تزوید البنك المركزي بالمعلوم
 .والاوامر الصادرة بمقتضاه

  ) ٢٧(المادة 

ھ  اذا صدر قرار بالغاء س ادارت ي مجل ان عضوا ف ترخیص بنك او تصفیة اعمالھ لا یجوز لمن ك
 .او مدیرا عاما لھ ان یعمل في بنك اخر دون موافقة خطیة مسبقة من المجلس

  ) ٢٨(المادة 

ى  مع مراعاة احكام تشریعات العمل ، یتعین على البنك ان یحصل على موافقة البنك المركزي عل
، وللبنك المركزي تحدید عدد الموظفین غیر الاردنیین او نسبتھم  استخدام أي موظف غیر اردني



 .لمجموع عدد موظفي البنك
  ) ٢٩(المادة 

اریخ  الیتین لت نتین الت ك المركزي خلال الس ي البن ا ف لا یجوز للبنك ان یستخدم شخصا كان موظف
 . انتھاء خدمتھ الا بعد الحصول على موافقة خطیة مسبقة من البنك المركزي

  ) ٣٠(المادة 

ة او  -أ ة مختصة بجنای ن محكم ھ م م علی ھ إذا حك یفقد حكما أي إداري في البنك مركزه او وظیفت
ً بدون رصید بجنحة مخلة بالشرف او الامانة   . او اذا اصدر شیكا

تمكن  -ب م ی ھ اذا ل دیر مركزه او وظیفت ام او الم ً عضو مجلس ادارة البنك او مدیره الع یفقد حكما
  .بالدیون المستحقة علیھ للبنكمن الوفاء 

رة  -ج ي الفق واردة ف باب ال ن الأس بب م ھ لأي س زه او وظیفت د مرك ن فق وز لم ذه ) أ(لا یج ن ھ م
  .ان یكون عضوا في مجلس ادارتھ المادة ان یعمل في أي بنك او

ادة ) ب(یجوز لمن فقد مركزه او وظیفتھ لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة  -د ذه الم ن ھ م
ة  ان یعمل في أي بنك او ان ة خطی ى موافق ھ شریطة الحصول عل س إدارت یكون عضوا في مجل

 .من البنك المركزي  مسبقة
  ) ٣١(المادة 

ي أي  -أ ة مصلحة شخصیة ف اذا كان للاداري في البنك او لزوجھ او لقریب لھ حتى الدرجة الثالث
م مصلحة مؤثرة في شركة یتعلق بھا ذلك تعامل او تعاقد یكون البنك طرفا فیھ او اذا كان لأي منھ

ي أي  ا وان لا یشارك ف ذه المصلحة خطی ن ھ ح ع ذا الاداري ان یفص ى ھ التعامل او التعاقد، فعل
  .اجتماع یتم فیھ بحث ذلك التعامل او التعاقد

رة  -ب ام الفق ا لاحك ادة ، ) أ(اذا لم یفصح الاداري في البنك خطیا عن مصلحتھ خلاف ذه الم ن ھ م
ن فعلى ا ك المركزي للطع ب البن ى طل لبنك ان یلجأ الى المحكمة المختصة بمبادرة منھ او بناء عل

د  خ العق ة المختصة ان تفس في صحة ذلك العقد اذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك، وللمحكم
دار  ك المركزي إص او ان تعدل الشروط الواردة فیھ بما یكفل تحقیق مصلحة البنك، كما یحق للبن

 .للبنك بانھاء خدمتھ او علاقتھ بالبنكأمر خطي 
  ) ٣٢(المادة 

دقیق(تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس ادارتھ  -أ ة ت یس وعضوین ینتخبھم ) لجن ن رئ تتكون م
ة  مجلس ادارة البنك من بین الاعضاء ك، وتستمر اللجن ة داخل البن ال تنفیذی م اعم غیر المنوط بھ

ممارسة المھام والصلاحیات  الإدارة، وتتولى اللجنةفي عملھا طیلة مدة استمرار عضویة مجلس 
  -:التالیة

ال  -١ ین اعم ن وجود التنسیق ب ق م ك والتحق ال البن دقیق الخارجي لاعم دى شمولیة الت ة م رقاب
  . مدققي الحسابات الخارجیین في حال وجود اكثر من مدقق

اریر الم -٢ زي وتق ك المرك اریر البن ي تق واردة ف ات ال ة الملاحظ ة مراجع ارجي ومتابع دقق الخ
  .الاجراءات المتخذة بشأنھا

یش  -٣ اریر التفت ي تق واردة ف ات ال ة الملاحظ نویة ومراجع داخلي الس دقیق ال ة الت ة خط دراس



  .وتقاریر التدقیق الداخلي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنھا

فة خاصة  -٤ س الادارة وبص ى مجل ھا عل ل عرض ك قب ة للبن ات المالی ة البیان ن مراجع ق م التحق
ة ي تحصیلھا  اوامر البنك المركزي بشأن كفای دیون المشكوك ف ة ال أخوذة لمقابل المخصصات الم

ر ك غی ون البن ي دی رأي ف داء ال ة واب افظ الاوراق المالی ات مح رح  ومخصص ة ، او المقت العامل
ً ھالكة   . اعتبارھا دیونا

  . مدى التقید بھاالتأكد من دقة الاجراءات المحاسبیة والرقابیة وسلامتھا و -٥

  . التأكد من التقید التام بالقوانین والانظمة والاوامر التي تخضع لھا اعمال البنك -٦

ة ضرورة  -٧ رى اللجن ك او أي مسألة ت دراسة أي مسألة تعرض علیھا من قبل مجلس ادارة البن
  .بحثھا وابداء الرأي بشأنھا

ھ -ب ع الی س الادارة وترف ة تحت اشراف مجل ائج ممارستھا  تعمل اللجن ا وتوصیاتھا بنت تقاریرھ
 . لمھامھا
  ) ٣٣(المادة 

ا دعت الحاجة  -أ ل او كلم ى الاق ة اشھر عل ن رئیسھا مرة كل ثلاث تجتمع لجنة التدقیق بدعوة م
س ن مجل رار م ى ق اء عل ذلك او بن ون  ل رین، ویك ویھا الآخ ن عض ب م ى طل ك او عل ادارة البن

ى  وین عل ور عض ا بحض ا قانونی اعاجتماعھ یاتھا بالإجم ذ توص ل ، وتتخ دد  الاق ة ع او بأغلبی
  .اعضائھا 

  . یتولى امین سر مجلس ادارة البنك امانة سر اللجنة -ب

دعو أي  -ج ا ان ت ة ولھ ات اللجن ور اجتماع ك لحض ي البن داخلي ف دقیق ال رة الت دیر دائ دعى م ی
  . معینة شخص للاستئناس برأیھ بخصوص مسالة

ك لغایات ھذه المادة ،  -د ي البن دقیق ف ة الت ال لجن یصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظیم اعم
رة  الاجنبي او أي ممثلین لھا ي الفق ا ف وبما یمكنھا من ممارسة الاعمال والصلاحیات المشار الیھ

  . فروعھا العاملة في المملكة من ھذا القانون على فرعھا او) ٣٢(من المادة ) أ(

 .ل الأتعاب الذي یراه مناسبا لأعضاء اللجنةیحدد مجلس ادارة البنك بد -ه
  ) ٣٤(المادة 

ده وبشكل  -أ ات ع یقع تحت طائلة البطلان أي تحویل لاسھم البنك سواء تم بعملیة واحدة او بعملی
ك او  مباشر او غیر مباشر اذا ادى ھذا التحویل الى ملكیة شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البن

  . مسبقة من البنك المركزي لحة دون موافقة خطیھادى الى زیادة نسبة ھذه المص

من ھذه المادة اذا كان تحویل الاسھم عائدا لمجموعة اشخاص من ذوي ) أ(یسري حكم الفقرة  -ب
 .الصلة
  ) ٣٥(المادة 

یحدد المحافظ، بعد الاستئناس برأي البنوك العاملة في المملكة، ایام العطل الاسبوعیة وساعات  -أ



  .الدوام الیومیة

ا او  -ب ع فروعھ وك بجمی ل البن ن تعطی للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان یعل
 .أي منھا للمدة التي یحددھا

  ) ٣٦(المادة 

یجب ان یحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الادنى لراس المال التنظیمي الذي یحدده البنك المركزي  -أ
  . من وقت لاخر

یولة كافیة لتلبیة متطلبات عملھ، وان یراعي تنوع موجوداتھ من اجل على البنك ان یحتفظ بس -ب
ع  جم م ا ینس لیمة وبم بة الس الیب الادارة والمحاس ق اس ھ وف ارس اعمال اطره وان یم ل مخ تقلی

 .متطلبات ھذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه
  ) ٣٧(المادة 

  -:المركزي الانشطة المالیة التالیةیمارس البنك وفقا لترخیصھ من البنك  -أ

  .قبول الودائع بمختلف اشكالھا -١

  . منح الائتمان بجمیع انواعھ بما في ذلك تمویل العملیات التجاریة -٢

  . تقدیم خدمات الدفع والتحصیل -٣

یكات  -٤ ان والش دفع والائتم ات ال ة وبطاق حوبات البنكی ك الس ي ذل ا ف دفع بم دار ادوات ال اص
  . ادارتھاالسیاحیة و

التعامل بادوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال بیعا وشراء سواء لحسابھ او لحساب  -٥
  . عملائھ

  . شراء الدیون وبیعھا سواء بحق الرجوع او بدونھ -٦

  . التمویل بطریقة التأجیر -٧

  . التعامل بالعملات الاجنبیة في اسواق الصرف الانیة والاجلة -٨

  . ات الاوراق المالیة او التعھد بتغطیتھا وتوزیعھا والتعامل بھاادارة اصدار -٩

ین الاستثمار ،  -١٠ دمات ام دیم خ تقدیم الخدمات الاداریة والاستشاریة للمحافظ الاستثماریة وتق
  . ویشمل ذلك ادارة الاموال واستثمارھا لحساب الغیر

  . ء الثمینةعملیات الادارة والحفظ الامین للاوراق المالیة والاشیا -١١

  . تقدیم خدمات الوكیل او المستشار المالي -١٢

ك المركزي بموجب اوامر خاصة  -١٣ ا البن ق علیھ وك یواف أي انشطة اخرى تتعلق باعمال البن



  . یصدرھا لھذه الغایة

ر  -ب ة غی ن الانشطة المالی ولى ممارسة أي م یجوز ان یكون للبنك شركة او شركات تابعة لھ تت
 .من البنك المركزي  بموافقة خطیھالمصرفیة وذلك 

  ) ٣٨(المادة 

  -:یحظر على البنك سواء لوحده او بالاتفاق مع غیره ، و بشكل مباشر او غیر مباشر ما یلي -أ
ان تزید ملكیتھ في أي شركة من الشركات التي لیس من غایاتھا قبول الودائع على النسبة التي  -١

  .من راسمالھا المكتتب بھ %) ١٠(وز في أي حال یقررھا البنك المركزي على ان لا تتجا
ل  -٢ ك اخر او شركة تقب ي أي بن ك المركزي ف ان یملك اسھما دون موافقة خطیة مسبقة من البن

ن راس %) ١٠(الودائع على ان لا تتجاوز ھذه الملكیة في أي حال  ھ او م ب ب من راسمالھ المكتت
ك ا ي یمل ى المال المكتتب بھ للبنك او الشركة الت ذا الحظر عل ق ھ ا ، ولا ینطب ي أي منھم سھما ف

  .الاسھم نفسھا التي تملكھا البنوك زیادة على تلك النسبة عند نفاذ ھذا القانون 
ك . أ -٣ ا البن ي یقررھ بة الت ركات النس ع الش مال جمی ي راس ك ف ة البن وع ملكی اوز مجم ان یتج

ع الاحوال  ي جمی ھ %) ٥٠(المركزي شریطة ان لا تتجاوز ھذه النسبة ف ب ب ن راسمالھ المكتت م
انون لتصحیح  ذا الق ام ھ اذ احك اریخ نف ن ت ویمنح البنك المتجاوز لھذه النسبة مدة خمس سنوات م

  .اوضاعھ 
ھ %) ٥٠(اذا بلغت مساھمة اي بنك في راسمال جمیع الشركات نسبة . ب ب ب من راسمالھ المكتت

ى نسبة یجوز لمحافظ البنك المركزي السماح لذلك البنك بزیادة م ساھمتھ في راسمال الشركات ال
  من راس المال التنظیمي للبنك%) ٥٠(لا تتجاوز في جمیع الاحوال 

  -:من ھذه المادة مایلي) أ(لا یدخل في احتساب النسب المشار الیھا في الفقرة  -ب
ما یتملكھ البنك من اسھم وحصص سدادا لدین لھ على ان یتخلص من ھذا التملك خلال سنتین  -١

ن نتین  م دة لس ذه الم دد ھ تثنائیة ان یم الات اس ي ح زي ف ك المرك ة وللبن اب الملكی اریخ اكتس ت
  .متتالیتین حدا اقصى 

ك  -٢ ھ وذل ن عملائ ر م ما یسجل باسم البنك من اوراق مالیة اذا كانت ملكیتھا عائدة لعمیل او اكث
ن  ذه الاوراق م ر ھ وص ، ولا تعتب ذا الخص زي بھ ك المرك درھا البن ر یص اة أي اوام ع مراع م

  .موجوات البنك 
ھ ما یتملكھ البنك ، وفق احكام ھذا القانون ، من اسھم وحصص في رأسمال أي شر -٣ ة ل كة تابع

ً او شركة مالیة  .اذا كانت بنكا
  ) ٣٩(المادة 

ن ) ٣٨(مع مراعاة احكام المادة  ن %)  ٥(من ھذا القانون ، یلتزم كل بنك یمتلك نسبة لا تقل ع م
ك خلال خمسة  ذا التمل ن ھ ك المركزي ع الأسھم والحصص في رأسمال أي شركة بإخطار البن

 . عشر یوما من تاریخ اكتسابھ
  ) ٤٠( المادة

  -:یحظر على البنك أي من الممارسات التالیة -أ

ة او أسواق العملات  -١ ة او النقدی ي الأسواق المالی ق سیطرة ف د تحقی الاشتراك مع آخرین بقص
  .الاجنبیة

  . ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فیما عدا الانشطة المالیة -٢



ھ كشرط  -٣ ف ل ع حلی د م ن أي الطلب من أي شخص التعاق ة م دمات مالی ى خ ھ عل للحصول من
  .نوع كانت

ذا  -٤ ل لھ ب تموی ك المركزي او ترتی ن البن رر م د المق منح ائتمان الى أي شخص یزید على الح
  . ھذا الشخص من دفع التزاماتھ الى حلیف للبنك الشخص من طرف ثالث بقصد تمكین

ن ت -٥ خص م ین ش د تمك ا بقص ة او طرحھ ة اوراق مالی د بتغطی ف التعھ ى حلی ھ ال دید التزامات س
  . للبنك

د  -٦ منح ائتمان الى أي شخص بقصد تمكین ذلك الشخص من دفع قیمة اوراقھ المالیة او أي فوائ
  . تم التعھد بتغطیة تلك الاوراق المالیة او طرحھا من البنك او حلیف لھ او عوائد مترتبة علیھا اذا

ً مالی -٧ دیر استثمار او مستشارا ة او التوصیة بشرائھا خلال القیام بصفتھ م ً بشراء اوراق مالی ا
ا  ستین یوما من تاریخ الاكتتاب بھا إذا تم التعھد بتغطیة تلك الاوراق المالیة او طرحھا او توزیعھ

  .من البنك او حلیف لھ

ن شراء اوراق  -٨ ھ م ھ اصلا لتمكین وح ل ان الممن دار الائتم ادة مق منح ائتمان الى شخص او زی
  . ھد بتغطیتھا او طرحھا او توزیعھا من قبل البنك او حلیف لھمالیة تم التع

ى  -٩ ا عل ي مجموعھ د ف ت تزی رائھا إذا كان ارات او ش اء العق روض لإنش نح ق ن %)  ٢٠(م م
  . إجمالي ودائع البنك بالدینار الأردني

  .منح أي ائتمان الى عمیل لھ بضمان اسھمھ في البنك  -١٠

ة  -ب ا یمتنع على البنك دون موافق ھ م ف ل ن حلی ك المركزي ان یشتري م ن البن ة مسبقة م خطی
  -:یلي

  .أیا من موجودات الحلیف -١

  . أي اوراق مالیة سیتم تغطیتھا او طرحھا او توزیعھا من الحلیف -٢

٣-  ً ھرا ر ش ى عش لال الاثن ف خ ن الحلی ا م ا او توزیعھ ا او طرحھ بق تغطیتھ ة س أي اوراق مالی
 .السابقة لذلك

  ) ٤١(المادة 

  -:على البنك التقید بالحدود التي یقررھا البنك المركزي المتعلقة بمایلي

ر رأس  -أ ذلك بعناص اطر وك ة بالمخ الموجودات المرجح ھ وب ة بموجودات اطر الخاص ب المخ نس
  .المال وبالاحتیاطیات وبالحسابات النظامیة

ا  -ب ك منحھ موح للبن ي المس ال التنظیم ى رأس الم روض ال الي الق بة اجم خص نس لحة ش لمص
  . وحلفائھ او لمصلحة ذوي صلة

الي  -ج غ الاجم ى المبل ك ال نسبة اجمالي القروض الممنوحة لاكبر عشرة اشخاص من عملاء البن
 . للقروض الممنوحة من البنك



  ) ٤٢(المادة 

  -:على البنك التقید باوامر البنك المركزي المتعلقة بما یلي-أ
الي الموجودات ا -١ ن الحد الادنى لاجم ددة م واع مح ك المركزي او لان ددھا البن ي یح ائلة الت لس

ة لصالح  ھذه الموجودات منسوبة الى اجمالي موجودات البنك بما فیھا الكفالات والضمانات القائم
  .البنك او انواع محددة منھا او منسوبة الى اجمالي مطلوباتھ او انواع محددة منھا 

ى  المتطلبات المتعلقة بتصنیف الموجودات -٢ ا عل اظ بھ ا والمخصصات الواجب الاحتف وتقییمھ
  .أساس ھذا التصنیف والتقییم 

د  -٣ ك بقص ق ، وذل ر متحق ى القروض غی دخل عل ار ال ك المركزي لاعتب المدة التي یحددھا البن
  .عدم احتسابھ دخلا للبنك الا بعد تحققھ نقدا 

ا  یفرض البنك المركزي على البنك الذي لا یحتفظ بالحد الادنى -ب ائلة ، وفق من الموجودات الس
من ھذه المادة ، غرامة نقدیة تحتسب على مقدار النقص عن كل یوم ) أ(من الفقرة ) ١(لنص البند 

 ً تبدأ من الیوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارھا على اساس سعر اعادة الخصم مضافا
درھ ك الیھ ھامش یقرره البنك المركزي بموجب اوامر خاصة یص ا یجوز للبن ة ، كم ذه الغای ا لھ

ادة  ي الم ا ف وص علیھ ات المنص راءات او العقوب ن الاج ق أي م زي تطبی ذا ) ٨٨(المرك ن ھ م
ي  القانون اذا استمر وقوع المخالفة لمدة تزید على سبعة ایام او اذا تكرر وقوعھا لاكثر من مرة ف

 .السنة الواحدة
  ) ٤٣(المادة 

دھا على الرغم مما ورد في أي  ي یرص دخل للضریبة المخصصات الت ن ال تشریع اخر ، ینزل م
 . البنك مقابل الائتمان غیر العامل على ان یوافق البنك المركزي على رصدھا

  ) ٤٤(المادة 

ھ  -أ ي فروعھ ومكاتب ي مركزه الرئیسي وف ارز ف ان ب ي مك ح وف على البنك ان یعلن بشكل واض
نواع الفوائد والعمولات ونسبھا على الائتمان الذي یمنحھ نسب الفوائد على ودائع عملائھ وكذلك ا

  . لھم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء

ات او  -ب عارات او بیان أي اش ھ وب ة مع ود الموقع ن العق خ م ھ بنس زود عمیل ك ان ی ى البن وعل
 .كشوفات متعلقة بحساباتھ لدى البنك

  ) ٤٥(المادة 

ك ن البن وح م ان الممن ع الائتم ددة  یخض ود المح روط والقی ھ للش ة مع ا علاق ة لھ ركة مالی لاي ش
ان لاي  ا اذا ك ة حكم بأوامر البنك المركزي ، وتعتبر العلاقة بین البنك وھذه الشركة المالیة متحقق

 . منھما مصلحة مؤثرة في الآخر بشكل مباشر او غیر مباشر
  ) ٤٦(المادة 

ھ -أ ك التعامل بشروط افضل  لا یجوز للبنك التعامل مع شخص لھ علاقة مع ان البن ان بامك اذا ك
ي  لمصلحتھ مع شخص اخر لیس لھ ك ف ع البن ة م ى علاق ا عل ر الشخص حكم علاقة معھ ، ویعتب

  -:أي من الحالات التالیة

  . اذا كان الشخص اداریا في البنك او لھ مصلحة عمل مشتركة مع إداري فیھ -١

ت  اذا كان زوجا لاداري -٢ ة او كان ى الدرجة الثالث في البنك او قریبا لذلك الاداري او زوجھ حت



  . أي منھم لھ مصلحة عمل مشتركة مع

رة -ب ي الفق ا ورد ف رغم مم ى ال لحة ) أ(عل نح قرضا لمص ك ان یم ادة ، لایجوز للبن ذه الم ن ھ م
واع ف ان ة لمختل الغ الاجمالی ك اذا تجاوزت المب ع البن ھ م ان  شخص او اشخاص على علاق الائتم

ك المركزي دده البن ا یح ھ م بموجب اوامر خاصة  التي منحھا البنك الى اشخاص على علاقة مع
 .یصدرھا لھذه الغایة

  ) ٤٧(المادة 

د  ة تزی ً او مساعدة مالی لا یجوز للبنك دون موافقة خطیة مسبقة من البنك المركزي ان یمنح ائتمانا
 .على الحدود والنسب المقررة في اوامر البنك المركزي لاي اداري فیھ او في اي شركة تابعة لھ

  ) ٤٨(المادة 

ھ -أ دمتھم ،  لا یجوز للبنك ان یمتلك عقارا الا بما یحتاج الیھ لادارة اعمال ھ وخ او لاسكان موظفی
  . ولا یحول ذلك دون تأجیر جزء من عقاره بموافقة خطیة مسبقة من البنك المركزي

ى ان ) أ(یستثنى من احكام الفقرة  -ب ھ عل من ھذه المادة ما یمتلكھ البنك من عقارات سدادا لدین ل
ة ، وللبن اریخ اكتسابھ الملكی ن ت لال سنتین م ك خ ذا التمل ن ھ تخلص م الات ی ي ح زي ف ك المرك

 .خاصة ان یمدد تلك المدة لسنتین متتالیتین حدا اقصى
  ) ٤٩(المادة 

على مدیر عام البنك او من یفوضھ بذلك ان یبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجیل یطلب فیھ رفع 
 . إشارة التأمین عن اموال المقترض وكفلائھ فور تسدید كامل المبالغ المؤمنة بھا

  ) ٥٠(المادة 

  -:یھدف البنك الاسلامي الى ما یلي -أ

دة  -١ ر اساس الفائ تقدیم الخدمات المصرفیة وممارسة اعمال التمویل والاستثمار القائمة على غی
  . او اعطاء في جمیع الصور والاحوال/اخذا و 

ي الاستثمار بالاسلوب -٢  تطویر وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجیھھا نحو المشاركة ف
  . الفائدة المصرفي القائم على غیر اساس

  . تقدیم الخدمات الھادفة لاحیاء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة -٣

ام الخاصة  -ب یجب ان یكون عقد تأسیس البنك الاسلامي ونظامھ الاساسي متفقا مع جمیع الاحك
 . ھذا القانون بالبنوك الاسلامیة الواردة في

  ) ٥١(المادة 

ي  ر الت در الأوام البنوك الاسلامیة ، ان یص یجوز للبنك المركزي دون اخلال بالاحكام الخاصة ب
د ممارسة  ا عن یراھا ضروریة لوضع ضوابط قیود ونسب خاصة یلتزم البنك الاسلامي بمراعاتھ

 . اعمالھ وانشطتھ وفق احكام ھذا القانون
  ) ٥٢(المادة 

  -:لاسلامیة التي یجوز للبنك الاسلامي ممارستھا ما یليتشمل الاعمال المصرفیة ا



قبول الودائع النقدیة في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان او حسابات استثمار مشترك  -أ
  .او حسابات استثمار مخصص

اصدار سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة او انشاء محافظ استثماریة او  -ب
  .استثماریة صنادیق 

  -:اعمال التمویل والاستثمار القائمة على غیر اساس الفائدة ، وذلك من خلال الوسائل التالیة -ج
ف المجالات ،  -١ ي مختل ة ف ً ، للعملیات القابلة للتصفیة الذاتی تقدیم التمویل اللازم ، كلیا او جزئیا

ا بما في ذلك صیغ التمویل بالمضاربة والمشاركة المتناقضة وبیع  المرابحة للأمر بالشراء وغیرھ
  .من صیغ التمویل التي توافق علیھا ھیئة الرقابة الشرعیة ولا یعترض علیھا البنك المركزي 

دى  -٢ وارد المتاحة ل ع سائر الم توظیف الاموال التي یرغب اصحابھا في استثمارھا المشترك م
ة البنك الاسلامي وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة ، ویجوز  ي حالات معین ك الاسلامي ف للبن

  .ان یقوم بالتوظیف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك 
 .استثمار الاموال في مختلف المشاریع  -٣

  ) ٥٣(المادة 

  -:على البنك الاسلامي مراعاة الشروط والقیود التالیة

ا الأ -أ د بھ دة ، ویقص ة المعتم ع الاراء الفقھی ي ان تكون اعمالھ وانشطتھ متفقة م ة الت ام الفقھی حك
ا للمصلحة  یلتزم بھا البنك الاسلامي ذاھب الاسلامیة وفق ین سائر الم ن ب ار م ى أساس الاختی عل

  .الرقابة الشرعیة في البنك لھذه الغایة الراجحة ودون التقید بمذھب معین ووفقا لما تعتمده ھیئة

  -:التالیین ان تكون اعمالھ وانشطتھ قائمة على غیر أساس الفائدة بنوعیھا -ب

فائدة الدیون التي تقبض او تدفع في جمیع حالات الاقراض والاقتراض ، بما في ذلك أي اجر  -١
  . بجھد تقابلھ منفعة معتبرة حسب الاراء الفقھیة المعتمدة یدفعھ المقترض دون ارتباطھ

ا فائدة البیوع في اطار العمل المصرفي في حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس  -٢ اذ داخلھ
 . الأجل

  ) ٥٤(المادة 

ھ ،  ق اھداف مع مراعاة أي اوامر یصدرھا البنك المركزي ، یجوز للبنك الاسلامي، في سبیل تحقی
  -:ان یقوم باي من الاعمال والانشطة التالیة

ة او  -أ ممارسة الاعمال المصرفیة الاخرى القائمة على غیر اساس الفائدة بجمیع اوجھھا المعروف
ھ  ة سواء لحسابھ اوالمستحدث د ب ا تتقی لحساب غیره في داخل المملكة وخارجھا شریطة التزامھ بم

  . البنوك الاخرى في ھذا الخصوص

وانین  -ب ام الشرعیة والق ا للاحك ذ الوصایا وفق القیام بدور الوصي المختار لادارة التركات وتنفی
  . مع الجھة الدینیة ذات الاختصاص المرعیة وبالتعاون المشترك

رابط  -ج ق اواصر الت ى توثی ة ال ة الھادف دمات الاجتماعی ي مجال الخ القیام بدور الوكیل الامین ف
راد ات والاف ین الجماع راحم ب ي أي  والت ة ف ات انتاجی نة لغای روض الحس دیم الق ك تق ي ذل ا ف ، بم

  . مجال وانشاء وادارة الصنادیق المخصصة للغایات الاجتماعیة المعتبرة



  -:طة تمكنھ من تحقیق غایاتھ وبوجھ خاص ما یليأي اعمال وانش -د

  .تأسیس الشركات في مختلف المجالات وبخاصة المكملة منھا لأوجھ نشاط البنك الاسلامي -١

ك  -٢ ي ذل ا ف ا واستئجارھا بم ا واستثمارھا وتأجیرھ ة وبیعھ ر المنقول تملك الاموال المنقولة وغی
د استصلاح الاراضي المملوكة ادھا للزراعة والصناعة والسیاحة والاسكان ، او المستأجرة واع

وال  وذلك دون الحاجة لاستصدار أي موافقة یتطلبھا قانون تصرف ي الام الاشخاص المعنویین ف
  . غیر المنقولة النافذ المفعول

ي  -٣ ھ ف املین مع ك الاسلامي او المتع انشاء صنادیق التأمین الذاتي والتأمین التبادلي لصالح البن
  . الاتمختلف المج

 . ادارة الممتلكات وغیرھا من الموجودات القابلة للادارة المصرفیة على اساس الوكالة بأجر -٤
  ) ٥٥(المادة 

ي حسابات  -أ ة مخاطر الاستثمار ف ي صندوق لمواجھ اظ بحساب ف ك الاسلامي الاحتف على البن
تم تزید على مجموع ارباح الاستثمار  الاستثمار المشترك لتغطیة أي خسائر خلال سنة معینة ، وی

  -:تغذیة ھذا الصندوق كما یلي

ن  -١ ات %) ١٠(باقتطاع ما لا یقل ع ف العملی ى مختل ة عل اح الاستثمار المتحقق ن صافي ارب م
  . الجاریة خلال السنة

ث ) ١(بزیادة النسبة المحددة في البند  -٢ ك المركزي وبحی ن البن ى امر م اء عل رة بن من ھذه الفق
ول النس ري مفع ةیس ذا  بة المعدل ا ھ رر فیھ ي تق نة الت ة للس ة اللاحق نة المالی ي الس ا ف د زیادتھ بع

  . التعدیل

ال  -ب ي رأس الم ندوق مثل ذا الص ي ھ ع ف غ المتجم دار المبل بح مق دما یص اع عن ف الاقتط یوق
 . اخر یحدده البنك المركزي المدفوع للبنك الاسلامي ، او أي مقدار

  ) ٥٦(المادة 

اة  -أ ع مراع رة م ام الفق ادة ) ج(أحك ن الم زي ) ١٠١(م ك المرك رر البن انون ، اذا ق ذا الق ن ھ م
ذه  تصفیة بنك اسلامي وفق احكام ھذا القانون ، تتولى المؤسسة الاردنیة لضمان الودائع اجراء ھ

انون ي ق ا ف وك المنصوص علیھ ام تصفیة البن ق احك ذي لا  التصفیة وف در ال ك بالق المؤسسة وذل
  . الاحكام مع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامیة الواردة في ھذا القانون تتعارض فیھ تلك

ك  -ب ى البن دیون المستحقة عل ات وال دید الالتزام تم تس على الرغم من احكام أي تشریع اخر ، ی
  -:التالیة الاسلامي تحت التصفیة وفق الاسس

ا للشرو -١ ؤدى تؤدى حقوق المودعین في حسابات الاستثمار المشترك وفق ا ، وت ط الخاصة بھ
الاستثماریة او الصنادیق الاستثماریة حسب الشروط  حقوق مالكي سندات المقارضة او المحافظ

ا یخصھا وق م ذه الحق ل ھ ك تحمی ى ان یسبق ذل ا ، وعل دار منھ ن مصاریف  الخاصة بكل اص م
ؤول رصید ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحمیلھا ما یخصھا من التزامات مرتبطة بھا صندوق  وی

ة  ع المصروفات والخسائر المترتب ة جمی د تغطی ك بع اة ، وذل مخاطر الاستثمار الى صندوق الزك



  .التي تكوّن ھذا الصندوق لمواجھة مخاطرھا  على الاستثمارات

ندات  -٢ الكي س وق م ذلك حق ص وك تثمار المخص ابات الاس ي حس ودعین ف وق الم رتبط حق ت
كل منھا على حدة ، وتتحمل نتائجھا على اساس الغرم المقارضة المخصصة بالمشاریع المحددة ل

  . بالغنم ، وذلك بعد ان یقتطع منھا ما یخصھا من مصاریف ومن نفقات للمصفي

ة ) ٢و١(دون الاخلال باحكام البندین  -٣ دیون المترتب ات وال اء بالالتزام تم الوف من ھذه الفقرة ، ی
  -:ترتیب التالي، تحت التصفیة ، وذلك وفق ال على البنك الاسلامي

  . باقي المصاریف والنفقات التي تكبدھا المصفي في اعمال التصفیة -أ

ة  -ب ات عمالی آت واي تعویض ب ومكاف ن روات تخدمیھ م لامي ومس ك الاس وظفي البن وق م حق
  . اخرى یقتضیھا قانون العمل

  . أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة -ج

  . حقوق المودعین في حسابات الائتمان -د

ات الاستثمار  -ه ر غای ك لغی دى البن ل اصحابھا ل ن قب حقوق الدائنین واي اموال اخرى مودعة م
  .عنھ والمشاركة في الارباح الناجمة

 . حقوق المودعین في حسابات الاستثمار المشترك -و
  ) ٥٧(المادة 

ك) ٥٦(بعد مراعاة احكام المادة  الاسلامي  من ھذا القانون ، تتم تصفیة حقوق المساھمین في البن
 . تحت التصفیة على اساس اقتسام ما یتبقى من اموال بنسبة الاسھم المملوكة لكل واحد منھم

  ) ٥٨(المادة 

ام  -أ ده باحك وب تقی ي بوج ھ الاساس ھ ونظام د تأسیس ى عق لامي بمقتض ك الاس زام البن ً لالت ذا تنفی
ین ة للمساھمی الشریعة الاسلامیة ، یع ة العام ن الھیئ رار م ك بق ة تسمى البن ة ( ن ھیئ ة الرقاب ھیئ

ذه  لا یقل عدد افرادھا عن ثلاثة اشخاص یكون) الشرعیة رأیھا ملزما للبنك الاسلامي ، وتتولى ھ
  -:الھیئة المھام التالیة

  . مراقبة اعمال البنك الاسلامي وانشطتھ من حیث التزامھا بالاحكام الشرعیة -١

  . ھ وانشطتھابداء الرأي في صیغ العقود اللازمة لأعمال -٢

  . النظر في أي امور تكلف بھا وفقا لأوامر البنك المركزي الصادرة لھذه الغایة -٣

ى  -ب اء عل تعیّن ھیئة الرقابة الشرعیة احد اعضائھا رئیسا لھا ، وتجتمع بدعوة من رئیسھا او بن
ن اعضائھا ، ویكون اج ین م ب اثن ى طل ا قرار من مجلس ادارة البنك الاسلامي او بناءً عل تماعھ

دد  قانونیا بحضور عضوین على الاقل اذا كان عدد اعضائھا ة ع ة اشخاص وبحضور اغلبی ثلاث
اع او  ال بالاجم ي أي ح ا ف ذ قراراتھ خاص ، وتتخ ة اش ى ثلاث ددھم عل ائھا اذا زاد ع اعض

  . عدد اعضائھا بأغلبیة



ن  -ج ل م رار معل در ق ا الا اذا ص ة او أي عضو فیھ ة الشرعیة المعین ة الرقاب لا یجوز عزل ھیئ
ة  مجلس ادارة البنك الاسلامي باغلبیة ثلثي اعضائھ على ان یقترن ھذا القرار بموافقة الھیئة العام

  . لمساھمي البنك

 . الرقابة الشرعیة او عزلھاعلى البنك الاسلامي اعلام البنك المركزي بقرار تعیین ھیئة -د
  ) ٥٩(المادة 

ررة  -أ تعتبر جمیع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك الاسلامي دخلا خاضعا للضریبة المق
  .على البنوك 

الكي سندات  -ب تخضع حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثماریة وم
ى  المقارضة والمحافظ الاستثماریة والصنادیق ة شخصیا عل دخل المترتب الاستثماریة لضریبة ال

  .كل منھم 
ا نسبتھ ) ب(یعفى من الدخل المنصوص علیھ في الفقرة -ج ادة م ذه الم ن %)  ١٠(من ھ سنویا م

ة سندات المقارضة والمحافظ الاستثماریة  معدل كل من رصید الودیعة الاستثماریة ورصید قیم
ذه  والصنادیق الاستثماریة في نھایة السنة دیل ھ وزراء تع س ال المالیة ذات العلاقة ، ویجوز لمجل

 ً  .النسبة بما یراه مناسبا
  ) ٦٠(المادة 

  -:على البنك التقید باوامر البنك المركزي المتعلقة بما یلي -أ

  . الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاعمالھ منظمة حسب الاصول -١

ارف  -٢ بیة المتع ول المحاس ق الاص اباتھ وف یم حس كل واف تنظ ة بش ھ المالی داد بیانات ا واع علیھ
ة اع المالی ة الاوض س حقیق اي  یعك زام ب وب الالت ع وج ھ م ة ل ركات التابع ھ والش ك وفروع للبن

  . متطلبات خاصة یحددھا البنك المركزي بھذا الشأن

ك  -ب وك وذل ا البن زوده بھ ي ت للبنك المركزي ان ینشر ، كلیا او جزئیا ، البیانات والمعلومات الت
ك  ك الا اذا حصل البن ال البن في الاوقات التي یقررھا شریطة ان لا یكون في نشرھا كشف لاعم

 . المركزي على موافقة خطیة مسبقة من ذلك البنك
  ) ٦١(المادة 

ام  -أ ق احك أعلى درجة وف دققي الحسابات المصنفین ب ین م یعد البنك المركزي سنویا قائمة من ب
اباتھ  ىالتشریع الساري المفعول ، وعل دققا لحس ھ م ن یعین ة م ذه القائم ین ھ ن ب ار م ك ان یخت البن

  -:للسنة المالیة المعنیة لیقوم بما یلي

ادة  -١ ا تقتضیھا الم اظ بالسجلات والحسابات الصحیحة كم ن ) ٦٠(مساعدة البنك على الاحتف م
  . ھذا القانون

  . خلیة ووضع توصیاتھ بشأنھامراجعة ومراقبة كفایة التدقیق الداخلي واجراءات الرقابة الدا -٢

تقدیم تقریر سنوي عن نتائج تدقیقھ لحسابات البنك مبینا حقیقة الأوضاع المالیة للبنك ، ومرفقا  -٣
  . مع وجوب تزوید البنك مباشرة بنسخ منھ بھ رأیھ بھذه الحسابات

ي تحصیلھا  -٤ دیون المشكوك ف او أي تزوید البنك المركزي بشھادة تبین رأیھ في مخصصات ال



ا ي تتطلبھ ات الت ي المخصص ص ف ك  نق درھا البن ي یص ر الت ق الاوام ك وف ك وذل ودات البن موج
  . المركزي لھذه الغایة

  . تزوید البنك المركزي بأي معلومات او بیانات اضافیة عن اوضاع البنك -٥

ك  -٦ اع البن ي اوض لبي ف ر س ور ذات اث ى أي ام ھ عل ور اطلاع ا ف زي خطی ك المرك لام البن اع
  . مالیة او الاداریةال

ك او  -٧ س ادارة البن ا مجل ة یرتكبھ ات قانونی ى أي مخالف ور اطلاعھ عل ك المركزي ف اعلام البن
ر مشروعة  مجلس ادارة أي شركة تابعة لھ ات غی ى عملی د اطلاعھ عل ا او عن او أي اداري فیھم

  .تلك الشركة في أي منھما او أي عملیات یتوقع ان تلحق خسارة في البنك او

رة  -ب نص الفق ا ل انوني وفق ذه ) أ(اذا تأخر البنك لاي سبب كان عن تعیین مدقق حسابات ق ن ھ م
دقق  المادة خلال مدة اقصاھا اربعة ین م ك المركزي تعی ة ، یحق للبن ة السنة المالی اشھر من بدای

  .یحددھا البنك المركزي  حسابات قانوني لتدقیق حسابات البنك مقابل اتعاب على نفقتھ

ابات ل -ج ة حس انوني لمراجع ابات ق دقق حس ین م روریا ، ان یع ك ض زي اذا رأى ذل ك المرك لبن
رة  البنك وتدقیقھا، وذلك بالاضافة ام الفق ق احك ھ وف تم تعیین ذي ی دقق ال ى الم رة ) أ(ال ) ب(او الفق

ھ ا من ھذه المادة ، ویحدد البنك المركزي المھمة الموكلة ي لھذا المدقق ومدة عملھ ومقدار أتعاب لت
 . یتحملھا ذلك البنك

  ) ٦٢(المادة 

بتھ  -أ ا نس ن ارباحھ الصافیة %) ١٠(على البنك ان یقتطع سنویا لحساب الاحتیاطي القانوني م م
ب  ك المكتت ادل رأسمال البن ا یع اطي م في المملكة ، وان یستمر في الاقتطاع حتى یبلغ ھذا الاحتی

  .المنصوص علیھ في قانون الشركات بھ ، ویقابل ھذا الاقتطاع الاحتیاطي الاجباري 
یة  -ب اریف التأسیس ل المص ة كام ل تغطی اھمین قب ى المس ا عل وزع ارباح ك ان ی وز للبن لایج

ا،  ان نوعھ ا ك ھ مھم ت ب ائر لحق اء أي خس ة واطف ودات حقیقی ا موج ي لا تقابلھ اریف الت والمص
اقصاھا خمس سنوات  ویجوز تغطیة ھذه المصاریف والخسائر بموافقة البنك المركزي خلال مدة

. 
  ) ٦٣(المادة 

دقة  على الرغم من أحكام أي تشریع آخر ، یلتزم مجلس ادارة البنك بتقدیم حساباتھ الختامیة المص
ة السنة  ن نھای دة لا تتجاوز الشھرین م من المدقق القانوني لحساباتھ الى البنك المركزي خلال م

ة ال س الادارة تحت طائل ة المالیة ، كما یلتزم مجل ة خطی ى موافق ة بالحصول عل مسؤولیة القانونی
  -:مسبقة من البنك المركزي على أي مما یلي

ة  -أ ى الھیئ ل عرضھا عل ك قب انوني وذل اباتھ الق دقق حس الحسابات الختامیة المصدق علیھا من م
  .العامة للمساھمین

 .اعلان ھذه الحسابات ونشرھا بأي وسیلة كانت -ب
  ) ٦٤(المادة 

ن یحظر على  ان م البنك توزیع أي ارباح على المساھمین من عناصر رأس المال التنظیمي اذا ك
 .شأن ھذا التوزیع ان یؤدي الى عدم التقید بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال التنظیمي

  ) ٦٥(المادة 



ع أي  رر توزی ك ان تق على الرغم من أحكام أي تشریع آخر ، لا یجوز للھیئة العامة لمساھمي البن
 . ارباح على المساھمین تزید على ما وافق علیھ البنك المركزي

  ) ٦٦(المادة 

ة لمساھمیھ ) ٦٣(مع مراعاة احكام المادة  ة العام د مصادقة الھیئ ك بع من ھذا القانون ، یلتزم البن
  -:على حساباتھ الختامیة عن السنة المالیة المنتھیة، بما یلي

دة اقصاھا  نشر حساباتھ الختامیة وتقریر مدقق -أ حساباتھ في صحیفتین یومیتین محلیتین خلال م
ى  دم ال ا تق ق م ستة اشھر من انتھاء تلك السنة المالیة ، وكذلك نشر حساباتھ الختامیة الاجمالیة وف

  .جانب حساباتھ الختامیة في المملكة اذا كان لھ فروع خارجھا 
رة  -ب ي الفق ا ف وص علیھ ة المنص اباتھ الختامی ن) أ(عرض حس ماء  م ة باس ع قائم ادة م ذه الم ھ

ل خلال السنة  اعضاء مجلس ادارتھ في مكان بارز في مكاتبھ وفروعھ لمدة ثلاثة اشھر على الاق
 .المالیة التالیة للسنة المالیة المنتھیة 

  ) ٦٧(المادة 

ارج  ا خ ركة الام وفروعھ ة للش ة الاجمالی ابات الختامی ر الحس ي ان ینش ك الاجنب رع البن ى ف عل
 . المملكة ، وذلك الى جانب حساباتھ الختامیة الخاصة بھ داخل المملكة

  ) ٦٨(المادة 

  -:على البنك ان یزود البنك المركزي بنسخھ من تقریره السنوي المتضمن ما یلي

  . البیانات التي یقتضیھا قانون الشركات وقانون الاوراق المالیة والتعلیمات الصادرة بموجبھما -أ

ائھم مقدار الم -ب ك واقرب ساھمات في رأس المال العائد لكل من رئیس واعضاء مجلس ادارة البن
 . حتى الدرجة الثالثھ

  ) ٦٩(المادة 

  -:على البنك التقید باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزویده بما یلي

ة -أ ھ وارباح ة وملاءت یولة لدی دار الس ك ومق الي للبن ع الم ن الوض ان ع اعھ  بی ھ واوض وعملیات
ك  ددھم البن ذین یح ین ال ار الاداری س الادارة وكب اء مجل آت اعض ك مكاف ي ذل ا ف ة بم الاداری

  . المركزي

 . بیانات الحسابات الختامیة للشركات التابعة لھ وتقاریر عن اوضاعھا المالیة -ب
  ) ٧٠(المادة 

ك المر -أ ل البن ن قب یش م ھ للتفت ة ل ذین یخضع البنك واي شركة تابع دققي الحسابات ال كزي او م
ذه زي لھ ك المرك نھم البن ھ  یعی ة ل ركات التابع ك والش زم البن ك ، ویلت ك البن ة ذل ى نفق ة عل الغای

  . كامل بالتعاون معھم بما یمكنھم من القیام باعمالھم بشكل

ھ یخضع  -ب ي ، فان ایضا اذا كان البنك المراد تفتیشھ فرعا لبنك اجنبي او شركة تابعة لبنك اجنب
ات المسؤولة یش الجھ ك  لتفت ره الرئیسي او الاقلیمي وذل د مق ي بل ھ ف ھ والاشراف علی ن رقابت ع

  . اضافة الى تفتیش البنك المركزي لھ

ھ  -ج ة ل ك واي شركة تابع اء تفتیشھم للبن ي أثن یحق للبنك المركزي والمدققین المعینین من قبلھ ف



  -: القیام بما یلي

س الادارة فحص أي حسابات وسجلات و -١ وثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجل
  . ولجنة التدقیق والحصول على صور عنھا

ة  -٢ من المیزانی ة تتض ي المملك ل ف ي العام ك الأجنب رع البن ابیة لف ات الحس ن ان البیان د م التأك
  . الدخل للشركة الام وفروعھا في الدول الأخرى وبیان المجمعة والحسابات الختامیة

ك  -٣ ا البن ات یراھ اي معلوم دھم ب ة تزوی ركاتھ التابع ك وش لاء البن ي ووك ن اداری ب م الطل
 .لھذه الغایة المركزي أو المدققون المعینون لازمة

  ) ٧١(المادة 

ة  ب الشركات المالی للبنك المركزي ان یصدر الاوامر التي تمكن مفتشیھ ومندوبیھ من زیارة مكات
جلاتھا ووثائق اباتھا وس ص حس ن ان وفح ق م روریة للتحق ا ض ي یراھ راءات الت اذ الاج ا واتخ ھ

 . اعمالھا وانشطتھا لا تتعارض مع احكام ھذا القانون
  ) ٧٢(المادة 

ھ  زائنھم لدی اتھم وخ م وامان لاء وودائعھ ابات العم ع حس ة لجمی ریة التام اة الس ك مراع ى البن عل
ر الا  ر مباش ر او غی ق مباش ا بطری ات عنھ اء اي بیان ر اعط احب ویحظ ن ص ة م ة خطی بموافق
ي  الحساب او الودیعة او الامانة او الخزانة او من احد ورثتھ او بقرار من جھة قضائیة مختصة ف

انون ، ویظل  خصومة قضائیة قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بھا بمقتضى احكام ھذا الق
 . الأسبابالحظر قائما حتى ولو انتھت العلاقة بین العمیل والبنك لأي سبب من 

  ) ٧٣(المادة 

ن العملاء  ات ع ات او بیان یحظر على أي من اداریي البنك الحالیین او السابقین اعطاء أي معلوم
فھا او  املاتھم او كش ن مع م او أي م ة بھ ات او الخزائن الخاص م او الامان اباتھم او ودائعھ او حس

ا ب موح بھ الات المس ر الح ي غی ا ف لاع علیھ ن الاط ر م ین الغی انون ، تمك ذا الق ام ھ ى احك مقتض
ر  ق مباشر او غی ھ بطری ھ او عمل ھ او وظیفت م مھنت ع بحك ن یطل ى كل م ذا الحظر عل ویسري ھ

 .مباشر على تلك البیانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات 
  ) ٧٤(المادة 

  -:أي من الحالات التالیةمن ھذا القانون ) ٧٣(و )  ٧٢(یستثنى من احكام المادتین 

ك  -أ ك او البن ة للبن ة العام نھم الھیئ ذین تعی ابات ال دققي الحس ا بم ا قانون وط اداؤھ ات المن الواجب
  . القانون المركزي وفق احكام ھذا

ك  -ب انون البن الاعمال والاجراءات التي یقوم بھا البنك المركزي بموجب احكام ھذا القانون او ق
  .المركزي

  . صاحب الحق شھادة او بیان بأسباب رفض صرف أي شیك بناء على طلباصدار  -ج

ة لسلامة  -د ات اللازم تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مدیونیاتھم لتوفیر البیان
وص ان أو بخص نح الائتم ك  م ا البن رى یراھ ال أخ دید أو أي أعم دون تس ة ب یكات المرتجع الش

لا ا بس ة لتعلقھ ینالمركزي لازم ا ب ك فیم رفي وذل ل المص زي وأي  مة العم ك المرك وك والبن البن



  .شركات أو جھات أخرى یوافق علیھا البنك المركزي لتسھیل تبادل ھذه المعلومات

زاع  -ه ي ن ھ ف كشف البنك عن كل او بعض البیانات الخاصة بمعاملات العمیل اللازمة لاثبات حق
 .لاتعمیلھ بشأن ھذه المعام قضائي نشأ بینھ وبین

  ) ٧٥(المادة 

من ھذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ) ٧٣(و) ٧٢(یعاقب كل من یخالف احكام أي من المادتین 
ار أو  ف دین ى خمسین أل د عل ار ولا تزی ن عشرة الاف دین ل ع ة لا تق ة مالی ھر او بغرام ستة اش

 .بكلتا العقوبتین
  ) ٧٦(المادة 

ام الم -أ وك الاحك دماج البن ى ان ري عل ركات یس انون الش ي ق واردة ف ركات ال دماج الش ة بان تعلق
  . یرد علیھ نص خاص في ھذا الفصل الساري المفعول وذلك فیما لم

ى -ب  ول عل ل الحص دماج قب راءات الان ن اج ذي م راء تنفی ي أي اج رع ف ك ان یش وز للبن لا یج
 . موافقة خطیة مسبقة من البنك المركزي

  ) ٧٧(المادة 

ا اذا وافقت الھیئة  رار ملزم ذا الق ر ھ العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات، یعتب
 .لجمیع المساھمین، ویقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعویض

  ) ٧٨(المادة 

ر  ي یشكلھا وزی دیر الت ة التق ي لجن ذین سیشتركون ف یعین البنك المركزي الخبراء والمختصین ال
 . قانون الشركات لاتمام الاندماج الصناعة والتجارة بمقتضى

  ) ٧٩(المادة 

ا  -أ دماج م ن الان اتج م دامج او الن ك ال ى البن ا ال ل حكم انون الشركات ، ینتق ام ق اة احك ع مراع م
  -:یلي

دمج  -١ ك المن دى البن ة ل رفیة القائم ھیلات المص واع التس ف ان ع ومختل ابات والودائ ع الحس جمی
ة ، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عمیل او كفیل او وجمیع تأمیناتھا الشخصیة والعینی

  .راھن او مستفید او أي شخص اخر 
ود  -٢ ود عمل او أي عق ود ایجار او عق جمیع حقوق والتزامات البنك المندمج سواء بموجب عق

  .اخرى مھما كانت
الامور والاجراءات بما یحل البنك الدامج او الناتج من الاندماج محل البنك المندمج في جمیع  -ب

 .في ذلك الدعاوى والاجراءات القضائیة المقامة من قبلھ او ضده 
  ) ٨٠(المادة 

  :على الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول

الي . أ  ي مركزه الم للبنك المركزي في حال تعرض احد البنوك لمشاكل مالیة ذات اثر جوھري ف
  .ي بنك اخر وذلك بموافقة البنك الذي یتم الاندماج فیھ اصدار قرار بادماج البنك ف

یحل البنك المركزي محل مجلس ادارة البنك المندمج وھیئتھ العامة العادیة وھیئتھ العامة غیر . ب



  .العادیة وذلك في جمیع مراحل الدمج 

 .تتولى لجنة خاصة یشكلھا البنك المركزي تقدیر موجودات البنك المندمج . ج
  ) ٨١(المادة 

ك بالشروط  للبنك المركزي ان یمنح حوافز لتشجیع الاندماج بما فیھا تقدیم القروض المیسرة وذل
 . والضمانات التي یقررھا

  ) ٨٢(المادة 

ك  -أ ض موجودات بن ع او بع ك المركزي ان یشتري جمی ن البن یجوز لاي بنك بموافقة مسبقة م
  -:والتزاماتھ بما في ذلك اخر وحقوقھ او مطلوباتھ

ع  -١ تفیدین وجمی الح مس درھا لص دات اص ھ او تعھ ك لعملائ ا البن رفیة منحھ ھیلات مص أي تس
ن او  تأمیناتھا الشخصیة والعینیة وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عمیل او كفیل او راھ

ھ ق یم او خلاف راءات تقی أي اج د ب ة للتقی ر ودون حاج خص آخ تفید او أي ش ا أي مس نص علیھ د ی
  .تشریع آخر 

ذه  -٢ دل ھ ان ب ارة واذا ك وق الاج ا حق ا فیھ ا بم ان نوعھ ا ك رى مھم ات اخ وق او التزام أي حق
  .الأجارة أقل من أجر المثل یعدل لیصبح مساویا لأجر المثل 

تفادة ) أ(یكون للشراء الحاصل بموجب احكام الفقرة  -ب ات الاس من ھذه المادة حكم الاندماج لغای
اعفاءات الاندماج ومزایاه المنصوص علیھا في ھذا القانون وقانون الشركات النافذ المفعول ،  من

ك  ام البن تري احك ك المش ى البن دمج وعل ك المن ام البن ائع احك ك الب ى البن ري عل ة تس ذه الغای ولھ
 .الدامج او الناتج عن الاندماج 

  ) ٨٣(المادة 

فیة ، یحق لرؤساء مجالس ادارات البنوك الراغبة في مع مراعاة الاحكام الخاصة بالسریة المصر
ة ان  ذه الغای ویض خاص لھ ن یفوضونھم بتف انون او م ذا الق ام ھ الاندماج او الشراء بموجب احك

ال ة باعم ات الضروریة المتعلق نھم المعلوم ا بی ادلوا فیم دماج او  یتب وكھم لاستكمال دراسة الان بن
ي الشراء ، ویعتبر ھؤلاء الاشخاص مسؤول ات الت ى سریة المعلوم ن المحافظة عل ً ع ین شخصیا

 .یطلعون علیھا بھذا الخصوص تحت طائلة المساءلة القانونیة
  ) ٨٤(المادة 

ة -أ و الجھ ك المركزي ھ ون البن انون اخر ، یك انون الشركات او أي ق على الرغم مما ورد في ق
  .الوحیدة المختصة باصدار القرار بتصفیة أي بنك 

  -:للبنك المركزي اصدار القرار بتصفیة البنك في أي من الحالات التالیةیجوز  -ب
  .اذا ارتكب مخالفة او اكثر قد تؤدي الى تبدید موجوداتھ او الى المساس بحقوق المودعین  -١
  .اذا اصبح غیر قادر على مقابلة الطلب على ودائعھ او الوفاء باي من التزاماتھ  -٢
  .من رأسمالھ المكتتب بھ %) ٧٥(لى اذا زاد مجموع خسائره ع -٣
  .اذا صدر قرار بالغاء ترخیصھ  -٤
د الحصول  -ج لا یجوز للھیئة العامة لمساھمي البنك ان تصدر أي قرار بشأن تصفیة البنك الا بع

  .على موافقة خطیة مسبقة من البنك المركزي 
ومیتین محل -د ي صحیفتین ی دة الرسمیة وف د ینشر قرار التصفیة في الجری دة لا تزی ین خلال م یت

  .على سبعة ایام من تاریخ صدوره 
ول او أي -ه  اري المفع ارة الس انون التج ي ق ا ف ار الیھ لاس المش ام الاف ك احك ى البن ق عل لا تطب

 .قانون اخر قد یعدلھ او یحل محلھ 



  ) ٨٥(المادة 

ذا ) ١٠١(من المادة ) ج(على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة  من ھ
ادة  ام الم ا لاحك ك وفق فیة البن زي تص ك المرك رر البن انون اذا ق ون ) ٨٤(الق انون تك ذا الق ن ھ م

 .مؤسسة ضمان الودائع ھي المصفي الوحید لھذا البنك
  ) ٨٦(المادة 

ا یكون القرار الذي یص -أ دل العلی ة الع دى محكم ن ل ابلا للطع ك ق دره البنك المركزي لتصفیة البن
  -:نشره في الجریدة الرسمیة ممن یتوافر فیھ أي من الشروط التالیة خلال ثلاثین یوما من تاریخ

  . من راسمال البنك المكتتب بھ%) ١٠(ان یكون مالكا ما لا یقل عن  -١

  .من اجمالي الودائع لدى البنك %)  ١٠(ان تكون لھ ودائع لا تقل نسبتھا عن  -٢

  . من اجمالي الدیون المطلوبة من البنك%) ١٠(ان یكون لھ دین على البنك لا تقل نسبتھ عن  -٣

ھ ،  -ب اذا قررت محكمة العدل العلیا الغاء قرار التصفیة فعلى البنك ، قبل عودتھ لممارسة اعمال
 . نك المركزيالتقید بأي متطلبات او شروط خاصة یقررھا الب

  ) ٨٧(المادة 

اذا قرر البنك المركزي الغاء ترخیص فرع البنك الاجنبي او قرر تصفیتھ ، لا یجوز للشركة الام 
ع  دید جمی د تس ة الا بع ان تتصرف باي من موجودات الفرع واموالھ او تحویلھا الى خارج المملك

 . الالتزامات المترتبة علیھ داخل المملكة
  ) ٨٨(المادة 

ي  -أ للبنك المركزي ان یتخذ أیا من الاجراءات او ان یفرض ایا من العقوبات المنصوص علیھا ف
د  من ھذه المادة) ب(الفقرة  ھ ق ین فی ن الاداری ك او أي م وذلك في الحالات التي یتبین فیھا ان البن

  -: ارتكب ایا من المخالفات التالیة

  .التعلیمات و الاوامر الصادرة بمقتضاه  مخالفة احكام ھذا القانون او أي من الانظمة و -١

ھ لمصلحة  -٢ لیمة وآمن س س ى اس ة عل قیام البنك او احدى الشركات التابعة لھ بعملیات غیر مبنی
  .لدیھ  مساھمیھ او دائنیھ او المودعین

ا ) د(مع مراعاة احكام الفقرة  -ب ات المنصوص علیھ ن المخالف ادة ، اذا وقعت أي م ذه الم من ھ
ر ) أ( في الفقرة من ھذه المادة ، یجوز للمحافظ ان یتخذ اجراء او اكثر او ان یفرض عقوبة او اكث

  -:من الاجراءات والعقوبات التالیة

  . توجیھ تنبیھ خطي -١

ویب  -٢ ة وتص ة المخالف راءات لازال ن اج یتخذه م ا س رض لم امج م دیم برن ك تق ن البن ب م الطل
  . الوضع



  .او منعھ من توزیع الارباح  الطلب من البنك وقف بعض عملیاتھ -٣

  .فرض غرامة على البنك لاتتجاوز مائة الف دینار اردني  -٤

ت  -٥ الطلب من البنك ایقاف أي من ادارییھ من غیر اعضاء مجلس الادارة عن العمل بشكل مؤق
  .او طلب فصلھ تبعا لخطورة المخالفة 

  .تنحیة رئیس مجلس ادارة البنك او أي من اعضائھ  -٦

ل  -٧ ة ح ى اربع د عل دة لا تزی زي لم ك المرك ل البن ن قب ھ م ولي ادارت ك وت س ادارة البن مجل
  .وعشرین شھرا ، ویجوز لھ تمدیدھا حسب الضرورة 

  . الغاء ترخیص البنك -٨

راءات او  -ج ن الاج اذ أي م ل اتخ س قب ن المجل بقة م ة مس ى موافق ل عل افظ ان یحص ى المح عل
رة )  ٨و ٧و  ٦و  ٥و  ٤( في البنود  علیھافرضھ أي من العقوبات المنصوص  ن الفق ن ) ب(م م

  . ھذه المادة

رة  -د ي الفق ا ف لكل ذي مصلحة الطعن في اجراءات او قرارات البنك المركزي المنصوص علیھ
ة) ب( ام محكم ادة ام ذه الم ن ھ راء او  م اذ الاج اریخ اتخ ن ت ا م ین یوم لال ثلاث ا خ دل العلی الع

  .القرار   صدور

قرر اتخاذ أي من الاجراءات او أي من العقوبات المنصوص علیھا في ھذه المادة فان ذلك اذا ت -ه
ً لاحكام أي تشریع آخر  لایمنع من قیام  .المسؤولیة المدنیة والجزائیة وفقا

  ) ٨٩(المادة 

ك  ن تل انون الاول م ة ك ي نھای ن السنة وتنتھي ف اني م انون الث ة ك تبدأ السنة المالیة للبنك في بدای
 .السنة 
  ) ٩٠(المادة 

  .تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاریخ نفاذ ھذا القانون كأنھا مرخصة بموجبھ  -أ

وك الاسلامیة الاخرى المرخصة  -ب ل والاستثمار والبن ي للتموی ك الاسلامي الاردن ویعتبر البن
  . كأنھا مرخصة بموجبھ بتاریخ نفاذ ھذا القانون

ا تستمر الشركات ا -ج ي عملھ انون ف ذا الق اذ ھ اریخ نف ل ت لمالیة المرخصة من البنك المركزي قب
 . وتخضع لجمیع احكامھ

  ) ٩١(المادة 

ً لغایات ھذا القانون  ً واحدا  .تعتبر فروع البنك في المملكة ومكاتبھ الخاصة بإدارة ھذه الفروع بنكا
  ) ٩٢(المادة 

ً لت -أ ً الكترونیا ة للبنك المركزي ان یضع نظاما ذه الحال ي ھ وك وف ع البن وال بالتنسیق م حویل الام
ة  یكون للبنك المركزي وك المعنی الحریة في اجراء الدفع والقبض بواسطة ھذا النظام واعلام البن



  .بذلك 

ع طرق  -ب ي القضایا المصرفیة بجمی ات ف على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر یجوز الاثب
ن اجھزة الحاسوب او مراسلات  رونیةالاثبات بما في ذلك البیانات الالكت ات الصادرة ع او البیان

  .التلكس   اجھزة

ن اجھزة (للبنوك ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة  -ج ره م یلم او غی میكرو ف
ة ة الحدیث ن اصل) التقنی دلا م ات  ب ائق والمراسلات والبرقی وفات والوث دفاتر والسجلات والكش ال

ة ة  والاشعارات وغیرھا من الاوراق المتصلة باعمالھا المالی ذه الصور المصغرة حجی وتكون لھ
  . لاصل في الاثباتا

ة  -د ن اجھزة التقنی ره م ي او غی تعفى البنوك التي تستخدم في تنظیم عملیاتھا المالیة الحاسب الآل
اتر ن تنظیم دف ة م ات  الحدیث ر المعلوم ذ المفعول وتعتب انون التجارة الناف ي یقتضیھا ق التجارة الت

  .بة دفاتر تجاریة الحدیثة بمثا المستقاة من تلك الاجھزة او غیرھا من الاسالیب

ض النظر  -ه ة بغ ا الذاتی م ماھیتھ ة بحك ة تجاری تعتبر جمیع الاعمال المصرفیة والنشاطات المالی
ام  عن صفة العمیل المتعاقد ا احك ً ، وتسري علیھ ا ً او تجاری او المتعامل مع البنك سواء كان مدنیا

  . ةلأحكام نظام المرابح الساري المفعول كما لا تخضع قانون التجارة

ھ او -و ى شخص اخر أي حق ل ل ال ك ان یحی على الرغم من احكام أي تشریع آخر ، یجوز للبن
إئتمان منحھ الى عمیلھ وتأمیناتھ العینیة والشخصیة او ان یقبل أي حوالة حق لھ وذلك دون حاجة 

  . الا اذا وجد اتفاق یمنع ذلك للحصول على موافقة المدین او العمیل او الراھن او الكفیل

ا  -ز ع بموجبھ على الرغم من أحكام أي تشریع آخر ، للبنك المركزي ان یصدر أوامر خاصة یمن
البنوك من قبول الشیكات المسحوبة علیھا اذا كانت غیر صادرة على نماذجھا أو اذا لم تتوفر فیھا 

 .خدمة التقاص بین البنوك أي شروط خاصة أخرى تحددھا اوامر البنك المركزي لتسھیل
  ) ٩٣( المادة

ق  -أ ن ان یتعل ق او یمك اذا علم البنك ان تنفیذ أي معاملة مصرفیة او ان تسلم او دفع أي مبلغ یتعل
ً باشعار البنك المركزي بذلك    .بأي جریمة او بأي عمل غیر مشروع ، فعلیھ ان یقوم فورا

ن من ھذه المادة ) أ(اذا تسلم البنك المركزي الاشعار المنصوص علیھ في الفقرة  -ب م م او اذا عل
ن ان  ق او یمك غ یتعل ع مبل لم او دف ة مصرفیة او تس مصدر اخر انھ قد طلب من البنك تنفیذ معامل
ام أي تشریع  ن احك رغم م ى ال ك المركزي ، عل یتعلق بجریمة او بعمل غیر مشروع ، فعلى البن

لم او ن تس ة او ع ك المعامل غ  اخر، اصدار امر الى ذلك البنك بالامتناع عن تنفیذ تل ك المبل ع ذل دف
ً وعلى البنك المركزي اشعار أي جھة رسمیة او قضائیة بذلك   .لمدة اقصاھا ثلاثون یوما

زام  -ج ب الالت لالا بواج ادة اخ ذه الم ام ھ ب احك ات بموج ن أي معلوم ك ع اح البن ر افص لا یعتب
 .بالسریة المصرفیة، كما لا یتحمل البنك المركزي او البنك أي مسؤولیة نتیجة لذلك

  ) ٩٤(المادة 

ة  ات تأسیس اي شركة مالی ن ان غای ق م على مراقب الشركات التنسیق مع البنك المركزي للتحق
 . وانشطتھا لا تتعارض مع احكام ھذا القانون

  ) ٩٥(المادة 

  .تتمتع بالشخصیة الاعتباریة) جمعیة البنوك(یؤسس بمقتضى احكام ھذا القانون جمعیة تسمى  -أ



ة تتولى الجمعیة ال -ب ام الجمعی دد سائر مھ ا ، وتح ا بینھ اون فیم ق التع وك وتحقی ین البن تنسیق ب
ا  ات كل منھم ا واجتماع س ادارتھ ة ومجل ا العام ا وتشكیل ھیئتھ ا واعمالھ ویة فیھ وشروط العض
ا بموجب  ى كل منھ أخیر عل ات الت ا وغرام ا والاشتراك السنوي فیھ وكذلك رسوم الانتساب الیھ

ً یصدر بمقتضى احكا   .م ھذا القانون بناءً على تنسیب من البنك المركزي نظاما
رة  -ج ي الفق ا ف وص علیھ ة المنص ر الجمعی واقعي ) أ(تعتب انوني وال ف الق ادة الخل ذه الم ن ھ م

م  ة رق ات الاجتماعی ات والھیئ انون الجمعی ام ق ً لاحك تنادا جلة اس ي الاردن المس وك ف لجمعیة البن
ة ، وتؤول الیھا جمیع موج ١٩٦٦لسنة ) ٣٣( ر المنقول ة وغی ا المنقول ة واموالھ ودات ھذه الجمعی

  .وحقوقھا كما تتحمل الالتزامات المترتبة علیھا 
من ھذه المادة، یستمر العمل بالنظام الأساسي ) ب(الى ان یصدر النظام المشار الیھ في الفقرة  -د

ا یستمر انون ، كم ذا الق اذ ھ اریخ نف ھ بت ول ب ي  لجمعیة البنوك في الاردن المعم ا ف س ادارتھ مجل
ً لاحكام ذلك النظام   .تولي ادارة شؤون الجمعیة الى حین انتخاب مجلس ادارة جدید وفقا

  ) ٩٦(المادة 

اره  -أ ھ او لمستش ك او لمحامی ابات البن دقق حس وز لم ر ، لا یج ریع آخ ام أي تش اة احك ع مراع م
ك ا ً للبن دینا د سنوي ان یكون م ة او عق ة او القانوني بموجب وكالة عام دى الشركات التابع و لاح

ً لآحد مدینیھم   .كفیلا
ك او  -ب س ادارة البن ي مجل ً ف انوني ان یكون عضوا ك او مستشاره الق كما لا یجوز لمحامي البن

 .احدى شركاتھ التابعة او ان تكون لھ أي منفعة في البنك او في احدى الشركات التابعة 
  ) ٩٧(المادة 

ن تحصل الغرامات المفروضة  -أ انون آخر م انون او بمقتضى أي ق ذا الق ك بمقتضى ھ ى البن عل
  .قبل البنك المركزي 

ً لحساب الخزینة  -ب  .تقید الغرامات على حساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شھریا
  ) ٩٨(المادة 

ا  یم او بأعمالھ الادارة او التنظ ق ب ا تعل واءً م اعھا س ق اوض ة توفی ركات المالی وك والش ى البن عل
ذا  ام ھ ع احك ق م ا یتف ا بم وأنشطتھا وكذلك اجراء التعدیلات اللازمة على عقود تأسیسھا وانظمتھ
ك  رار تل ة لاق ات العام وة الھیئ ى دع ة ال ا دون حاج الس اداراتھ ذھا مج رارات تتخ انون، بق الق
ذا ام ھ اذ احك اریخ نف ن ت  التعدیلات وعلى ان ینتھي توفیق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتین م

 .القانون 
  ) ٩٩(المادة 

ذا  -أ ام ھ ذ احك ة لتنفی ة اللازم ك المركزي ان یضع الانظم لمجلس الوزراء بناءً على تنسیب البن
  . القانون

رادي او  -ب للبنك المركزي ان یصدر الاوامر التي یراھا لازمة لتنفیذ احكام ھذا القانون بشكل إف
 . إجمالي
  ) ١٠٠(المادة 

در تطبق احكام قانون  وك بالق ى البن ھ عل الشركات الساري المفعول او أي قانون آخر قد یحل محل
ة والاوامر الصادرة  انون والانظم ذا الق ام ھ ع احك ام م ك الاحك ا تل والحدود التي لا تتعارض فیھ

 .بمقتضاه 



  ) ١٠١(المادة 

ع الانظم ١٩٧١لسنة )  ٢٤(یلغى قانون البنوك رقم  -أ ى جمی ى ان تبق ة والاوامر وتعدیلاتھ، عل
  .والتعلیمات الصادرة بموجبھ ساریة المفعول الى ان تستبدل او تعدل او تلغى 

  .١٩٨٥لسنة ) ٦٢(یلغى قانون البنك الاسلامي الاردني للتمویل والاستثمار رقم  -ب

اذا تقرر تصفیة أي بنك قبل صدور قانون خاص بانشاء مؤسسة ضمان الودائع فیمارس البنك  -ج
 . الحالة جمیع الصلاحیات المنوطة بالمصفي بموجب احكام القانون المركزي في ھذه

  ) ١٠٢(المادة 

 .رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون 
 


